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  المبحث الأول
  تطور النفقة العامة مع تطور دور الدولة

      

مة إلى كوĔا الأداة التي تستخدمها الدولة في تحقيق الدور الذي تقوم به في مختلـف  ترجع أهمية النفقات العا
اĐالات، فهي تعكس جوانب الأنشطة العامة كافة ، وتبين البرامج الحكومية في شتى الميادين في صورة أرقام 

 ةماعيتجا منفعةصى وراء تحقيق أق واعتمادات تخصص لكل جانب منها تلبية للحاجات العامة للأفراد وسعياً
  .لهم ةممكن
نظرية النفقات العامة بصفة دائمـة   تومع تطور دور الدولة في التدخل لإشباع الحاجات العامة، تطور     

الآثار الاقتصادية  وومستمرة من حيث مفهومها، وتعدد أنواعها وتقسيماēا المختلفة، والقواعد التي تحكمها، 
  .والاجتماعية المترتبة عليها

وقد حرص التقليديون على دراسة النفقات العامة في ظل المنطق الكلاسيكي الذي كان يحدد النفقات        
اللازمة للوفاء بالحاجات العامة التي كانت الدولة تقوم بإشباعها طبقا لمقتضيات المذهب الاقتصادي الحـر،  

 ات العامـة ن من تغطية حجم النفقولهذا لم يكن هناك مبرر حينذاك لتحصيل الإيرادات العامة سوى التمك
، )عـدل، دفـاع   ،أمـن (   للعدد الضئيل من المرافق التي كانت الدولة تتدخل فيها في حياة الأفراد ةاللازم

  ولا تسمح بتحصيل إيـرادات  الموازنة،تقدس مبدأ توازن  كانت الدولة في ظل النظرية التقليديةإن وبالتالي ف
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إلا في حدود ما يلزمها من نفقات لسير المرافق العامة، ولـذلك لم يتعـرض    يف الأفراد بأعباء ماليةلأو بتك
التقليديون لبحث التحليل الاقتصادي للنفقة، والدور الذي يمكن أن تلعبه في الحياة الاقتصادية والاجتماعيـة  

الذي كـان   حسب المنطق التقليدي للأفراد، أو في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وكان هذا طبيعياً
يعتبر نفقات الدولة مجرد نفقات للاستهلاك العام الذي كانت تقوم به الدولة وهي بصدد تحقيـق دورهـا   

  .ان الإنفاق العام يتسم بطابع حياديكوعليه فقد ، )الدولة الحارسة(الضيق في حياة الأفراد 
انت، وإنما أخذت تتدخل بشكل حارسة كما كدولة الدولة مجرد  تعدالحديث لم  في العصر تطورالومع       

متزايد في النشاط الاقتصادي القومي وفي الحياة الاجتماعية، فزادت أهمية الإنفاق العام لمواجهة أوجه التدخل 
المتعددة التي صار لزاما على الدولة إشباع حاجات الأفراد ، كما أصبحت النفقات العامة أداة فعالة في التأثير 

الاجتماعي وتحقيق التوازن المطلوب بين الأفراد، ولقد أدت هـذه التطـورات إلى   على الهيكل الاقتصادي و
الذي كـان   )حسابياً الإيراداتتوازن النفقات مع (الحسابي  على منطق التوازنللدولة العامة  الموازنةخروج 

على كافة ديثة والأهداف للدولة الحسائدا في الفكر التقليدي، وأمكن زيادة الإنفاق العام لتحقيق الأغراض 
، ولقد أظهرت التجارب والتطبيقات المالية الحديثـة  العامة للدولة الموازنةالرغم من احتمال وجود عجز في 

لتحقيق التوازن الاقتصادي ومحاربة الآثـار الضـارة للـدورات     العامة الموازنةفكرة إحداث عجز منظم في 
  .الاقتصادية

  الثانيالمبحث 
  موĔا وتقسيماēاتعريف النفقات العامة ومض

 
تتعدد أنواع النفقات العامة، وتتزايد مع اتساع نطاق تدخل الدولـة في الحيـاة الاقتصـادية          

، بل يختلف بعضها عن الـبعض الآخـر   متجانساً والاجتماعية، وبما أن النفقات العامة لا تكون كلاً
فإن الأمر يستوجب التمييز بـين  سواء من حيث الطبيعة أو من حيث الآثار الاقتصادية والاجتماعية 
  :ما يلي إلى الأنواع المختلفة للنفقات العامة، وعلى ذلك سنقسم هذا المبحث

  .وعناصرها النفقات العامة تعريف : أولاً
 .تقسيمات النفقات العامة: ثانياً

����� �
ويتبين من هذا ، "شخص عام بقصد تحقيق نفع عامالنفقة العامة هي مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه "      

  :التعريف أن النفقة العامة تشتمل على عناصر ثلاثة وهي
  .النفقة العامة مبلغ نقدي -
  .النفقة العامة يقوم đا شخص عام -
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  .النفقة العامة يقصد đا تحقيق نفع عام -
الأشخاص ( ارات والهيئات العامةممثلة بالوزارات والإدتقوم الدولة  :-١

لرؤوس  لما تحتاجه من سلع وخدمات لازمة لتسيير المرافق العامة، وثمناً بإنفاق مبالغ نقدية ثمناً )العامة
الأموال الإنتاجية التي تحتاجها للقيام بالمشروعات الاستثمارية التي تتولاها، وأخيرا لمنح المساعدات 

ة واجتماعية وثقافية وغيرها، واستخدام النقود في النفقة العامة أمر والإعانات المختلفة من اقتصادي
طبيعي ما دامت كل المعاملات والمبادلات الاقتصادية تتم في الوقت الراهن باستخدام النقود في ظل 
اقتصاد نقدي، وبالتالي فالنقود هي وسيلة الدولة في الإنفاق، شأĔا في ذلك شأن الأفراد، وعليه 

 لعامة تتم دائما بشكل نقدي، أما أعمال السخرة التي كانت تلجأ إليها الدولة قديماًفالنفقات ا
للحصول على أنواع معينة من الخدمات فهي لا تعتبر نفقات عامة، وبالمثل فإن ما تقدمه الدولة من 

عض مزايا عينية كالسكن اĐاني، ونقدية كالإعفاء من الضرائب، وشرفية كمنح الأوسمة والألقاب لب
الأفراد، لا تعتبر من قبيل النفقات العامة، وقد أدى انتشار روح الديمقراطية ومبادئها في العصر 

  .الحديث، وتطبيقات مبدأ المساواة بين الأفراد إلى اختفاء تلك الظواهر تدريجياً

الدولة إلى الإنفاق النقدي دون غيرها من الوسائل الأخرى، أن ازداد حجـم   لجوءوقد ترتب على 
النفقات العامة، وبالتالي حجم الضرائب وغيرها من التكاليف العامة، إلا أن هذا لا يعني بالضـرورة  

  .فيه أكثر عدالةزيادة عبء هذه التكاليف على الأفراد، بل نشأ في الغالب تخفيف لهذا العبء وتوزيع 
 عـداد  ويدخل في): 2-

) وهم أشخاص القـانون العـام  (النفقات العامة تلك النفقات التي يقوم đا الأشخاص المعنوية العامة 
، وعلى هذا فإن  وسواء أكانت جهات عامة مركزية أو محلية وتتمثل في الدولة على اختلاف أنظمتها

عامة حتى ولو كانت ēدف إلى  المبالغ التي ينفقها الأشخاص الخاصة الطبيعية والاعتبارية لا تعتبر نفقة
أو  تحقيق خدمات عامة، كتبرع أحد هؤلاء الأشخاص بالمبالغ اللازمة لبناء مدرسـة أو مستشـفى  

  .مسجد مثلا، ويدخل ذلك في إطار الإنفاق الخاص
:

لعامة، وتحقيق الصـالح العـام،   ينبغي أن تصدر النفقات العامة مستهدفة بالأساس إشباع الحاجات ا
فالنفقات التي لا تشبع حاجة عامة ولا تعود بالنفع العام على الأفراد لا يمكن اعتبارها نفقات عامة، 

أولهما يتلخص في أن المبرر الوحيد للنفقات العامة هو وجود حاجة : ويستند هذا العنصر على سندين
بإشباعها نيابة عن الأفراد ومن ثم يلـزم أن يكـون    عامة تقوم الدولة أو غيرها من الأشخاص العامة

يتمثـل في  فالهدف من النفقة العامة هو تحقيق نفع عام يتمثل في إشباع حاجة عامة، أما السند الثاني 
مبدأ المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء العامة، ذلك أن المساواة بين الأفـراد في تحمـل عـبء    
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ذه المساواة إذا أنفقت حصيلة الضرائب في تحقيق مصالح خاصة لـبعض  الضرائب لا تكفي لتحقيق ه
         الأفراد أو الفئات الاجتماعية دون غيرهم، إلا أن هناك صعوبة في كثير مـن الأحيـان في معرفـة    
ما إذا كانت حاجة ما هي من الحاجات العامة أم لا، ويرجع ذلك إلى صعوبة تحديد الحاجة العامـة  

، وأمام هذه الصعوبة فإن أمر تقدير الحاجات العامة وبالتالي المنفعة العامـة متـروك   عياًموضو تحديداً
ما تعتبر حاجة عامة أم لا وذلك  للسلطات السياسية، فهي التي تتولى عادة تقدير ما إذا كانت حاجةً

 .بموافقتها أو رفضها اعتماد المبالغ اللازمـة لإشـباع هـذه الحاجـة ضـمن النفقـات العامـة       
لا أن السلطة السياسية قد تسيء استعمال حقها في تقدير الحاجات العامة وبالتالي النفقات العامة مما إ

يستدعي وجود رقابة فعالة تضمن عدم إساءة استعمال هذا الحق عن طريق السلطة التشريعية الـتي  
ل اعتماد بنود النفقـات  من خلا: تقوم عادة برقابة استخدام الإنفاق العام في تحقيق المنفعة العامة أولاً

من خلال مساءلة الحكومة أو السلطة التنفيذية عن تنفيذ الإنفـاق العـام في    :وثانياً الموازنةالعامة في 
  .جملته وتفصيلاته، وتعمل الرقابة الإدارية ذاēا على أداء نفس الدور

ه الدولة أو أي شخص من مما تقدم نخلص إلى أن النفقة العامة عبارة عن مبلغ من النقود تستخدم     
 .العامة ةأشخاص القانون العام في سبيل تحقيق المنفع

��� 
متعددة ومتنوعة، ويزداد هذا التنوع بتزايد وظائف الدولـة وتزايـد    تتخذ النفقات العامة صوراً    

دة للنفقات العامة تختلف فيما بينـها،  مظاهر تدخلها في الحياة العامة للمجتمع، وبما أن الأنواع المتعد
سواء من ناحية مضموĔا أو من ناحية أثارها الاقتصادية ونتائجها المالية، فقد وضع علماء المالية العامة 

الـتي تنضـوي في فئـتين     ونبين فيما يلي أنواع هذه التقسيماتتقسيمات متعددة للنفقات العامة 
   .والتقسيمات الوضعيةالتقسيمات الاقتصادية،  :أساسيتين هما
 ���� �
١ -  

يقوم هذا التقسيم في جوهره على فكرة مبسطة مؤداها تجميع كل مجموعة من الخدمات ذات      
الدولة، ووفقا لهذا التقسيم يمكن التمييز بين  للوظائف الأساسية التي تؤديها الطبيعة الواحدة تبعاً

الوظيفة الإدارية، والوظيفة : للوظائف الأساسية للدولة وهي ثلاثة أنواع مختلفة للنفقات العامة تبعاً
 .الاجتماعية، والوظيفة الاقتصادية

هي وهي النفقات المتعلقة بسير المرافق العامة واللازمة لقيام الدولة و :النفقات الإدارية - أ
تشتمل على نفقات الإدارة العامة والدفاع والأمن والعدالة والتمثيل السياسي، وأهم بنود 

  .هذا النوع من النفقات هي نفقات الدفاع الوطني
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وهي التي تـنصرف إلى تحقيق آثار اجتماعية معينة بين الأفراد وذلك  :النفقات الاجتماعية -  ب
عاية الصحية للأفراد، بالإضافة إلى تحقيق قدر عن طريق تحقيق قدر من الثقافة والتعليم والر

من التضامن الاجتماعي عن طريق مساعدة بعض الفئات التي توجد في ظروف اجتماعية 
تقديم المساعدات والإعانات لذوي الدخل المحدود، والعاطلين عن العمل (تستدعي المساندة 

 .الصحة، والثقافة والإسكان وأهم بنود هذه النفقات تلك المتعلقة بمرافق التعليم،) الخ…

وهي النفقات التي تتعلق بقيام الدولة بخدمات عامة تحقيقا لأهداف  :النفقات الاقتصادية -ج
اقتصادية كالاستثمارات الهادفة إلى تزويد الاقتصاد القومي بخدمات أساسية كالنقل 

قديم الإعانات والمواصلات، ومحطات توليد القوى الكهربائية، والري والصرف، إلى جانب ت
  .مة والخاصةاالاقتصادية للمشروعات الع

والتقسيمات السابقة للنفقات العامة على سبيل المثال لا الحصر، لأنه يمكن الإمعان في كل تقسيم 
من بينها والوصول إلى تعدد أنواع النفقات العامة وتفضيلها على نحو أكبر، وذلك بتقسيم كل نوع 

  .ة أنواع تبعا لتعدد الأغراض التي تدخل في كل تقسيم منهامن الأنواع المتقدمة إلى عد
  
  

 
ويقصد đا تلك النفقات التي تصرفها الدولة في مقابل الحصول  :النفقات الحقيقية أو الفعلية - أ

مات وأثمان التوريدات والمه كالرواتب والأجورعلى سلع وخدمات أو رؤوس أموال إنتاجية 
تدخل الدولة في الحياة  يقتضيهااللازمة لسير المرافق العامة، سواء التقليدية أو الحديثة التي 
  .الاقتصادية والاجتماعية، والنفقات الاستثمارية أو الرأسمالية

    ، )سلعة ،عمل، خدمة (فالنفقات العامة هنا تؤدي إلى حصول الدولة على مقابل للإنفاق 
  .ول جديدة يجب إضافتها إلى باقي الدخول المكونة للدخل القوميكما تؤدي إلى خلق دخ

يقصد đا تلك النفقات التي لا يترتب عليها حصول الدولة على سلع  : النفقات التحويلية -  ب
وخدمات ورؤوس أموال، إنما تمثل تحويل لجزء من الدخل القومي عن طريق الدولة من 

، ومثال ذلك الفئات الأخرى محدودة الدخل بعض الفئات الاجتماعية كبيرة الدخل إلى بعض
كالضمان الاجتماعي والإعانات ضد البطالة : الإعانات والمساعدات الاجتماعية المختلفة

والشيخوخة وإعانات غلاء المعيشة، والإعانات الاقتصادية التي تمنحها الدولة لبعض المشروعات 
ف الدولة من هذه النفقات إعادة الخاصة بقصد حملها على تخفيض أسعار منتجاēا، وتستهد

        جزئية لمصلحة الطبقة الفقيرة، ومن الواضح أن النفقات التحويلية توزيع الدخل ولو بصورة
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لا تؤدي إلى زيادة الدخل القومي بشكل مباشر دون أن تضيف إليه شيئا، فهي بمثابة إجراءات 
 .لتحويل الدخول من فئات اجتماعية معينة إلى فئات أخرى

 
 الدولة موازنةتلك النفقات التي تتكرر كل سنة بصفة منتظمة في النفقات العادية يقصد ب     

الموظفين، وتكاليف صيانة المباني والأجهزة العامة ونفقات التعليم والصحة العامة ونفقات  كرواتب
، ولا يعني هذا العامة الموازنةبصفة دورية منتظمة في  تحصيل الضرائب وغيرها من النفقات التي تظهر

إلى أخرى حتى توصف بالعادية، بل يكفي  موازنةأن كمية أو حجم هذه النفقات يجب ألا يتغير من 
 .حتى ولو اختلف مقدارها من وقت لآخر حتى تعتبر نفقات عادية موازنةأن تتكرر بنوعها في كل 

، الموازنةي تلك النفقات التي لا تتكرر كل سنة بصفة منتظمة في أما النفقات غير العادية فه     
بل تدعو حاجة إليها في فترات متباعدة تزيد عن السنة أي تأتي بصفة استثنائية لمواجهة ظروف 

د ومثال ذلك النفقات الحربية، ونفقات أو اجتماعية أو سياسية معينة في وقت محد  اقتصادية
زلازل والفيضانات ونفقات إنشاء السدود والخزانات ومد خطوط إصلاح الكوارث الطبيعية كال

  .السكك الحديدية وتعبيد الطرق وتأسيس الأساطيل التجارية وغيرها
ولهذا التقسيم فائدته وخطره، وتتمثل فائدته في التكرار الدوري للنفقات العادية مما يمكن       

تدبير الأموال اللازمة لسدادها من الإيرادات الحكومة من تقديرها تقديرا يكون قريبا من الصحة، و
العادية وأهمها الضرائب، أما النفقات غير العادية وباعتبارها تحدث بصفة عرضية واستثنائية فإن 
سدادها يكون عادة من إيرادات غير عادية كالقروض العامة والإصدار النقدي الجديد، أما خطره 

إجراء نفقات غير  بحجةإلى عقد قروض عامة  الموازنة فيكمن في لجوء الحكومة كلما تحقق عجز في
  .غير عادية لذلك موازنةعادية عندما لا تكفي لتغطيتها مواردها العادية وتخصيص 

وأمام الملاحظات والانتقادات الموجهة لتقسيم النفقات إلى عادية وغير عادية، فقد اتجه الفكر        
النفقات التسييرية وهي تلك النفقات اللازمة : من النفقات العامةالمالي الحديث إلى التمييز بين نوعين 

ونفقات الصيانة وغيرها، والنفقات الرأسمالية أو الاستثمارية ويقصد  كالرواتبلتسيير المرافق العامة 
đا تلك النفقات التي تخصص لتكوين رؤوس الأموال العينية في اĐتمع كنفقات إنشاء المشروعـات 

  .طرق وغيرهاالجديدة من 
٤-  

ونفقات محلية يعتمد على معيار نطاق سريان  مركزيةإن تقسيم النفقات العامة إلى نفقات       
النفقة العامة ومدى استفادة أفراد اĐتمع كافة أو سكان إقليم معين داخل الدولة من النفقة العامة، 

الدولة وتتولى الحكومة المركزية القيام đا مثل نفقة  موازنةت في وتكون النفقة مركزية إذا ورد
  .الدفاع والعدالة والأمن
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 المحليةالس اĐأما النفقات المحلية وهي النفقات التي تقوم đا الولايات أو ما يسمى ب      
هيئة هذه الهيئات، وتخدم بالأساس احتياجات  موازناتوالتي ترد في  والبلدياتكمجالس المدن 
  .للمدن والمناطق والبلدياتمياه الشرب والكهرباء  إيصالعلى  الإنفاقمحلية معينة مثل 

وتختلف اتجاهات الدول اختلافا بينا فيما يتعلق بتوزيع المرافق المختلفة، وبالتالي النفقات العامة       
زمن إلى آخر، ويرجع هذا  بين الدولة والهيئات المحلية كما تختلف هذه الاتجاهات في الدولة نفسها من

الاختلاف إلى الظروف التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بكل دولة في كل زمن 
  .معين
 ���. 

العامة للدول المختلفة  الموازناتالتقسيمات الوضعية للنفقات العامة هي تلك التي تتبناها إن      
إلى الاعتبارات الواقعية أو العملية، وخاصة الاعتبارات الإدارية والوظيفية التي تدعو في الغالب استنادا 

  .للنفقة )الاقتصادي( إلى عدم الالتزام بالتقسيم العلمي
ويهتم التقسيم الإداري للنفقات العامة بتوزيع النفقات العامة تبعا للهيئات الإدارية التي تقوم đا، 

وجه النشاط والوظائف التي تقوم đا هذه الهيئات، وقد أخذ على التقسيم الإداري وبغض النظر عن أ
  .صفته الإدارية البحتة وعدم اهتمامه بتجميع النفقات حسب موضوعها

أما التقسيم الوظيفي فهو يهتم بتقسيم النفقات العامة حسب الوظائف التي تقوم đا الدولة دون      
ذه الطريقة تسمح بجمع كافة النفقات التي ēدف إلى تحقيق نفس الغرض الاهتمام بطبيعة النفقة، وه

   في قسم واحد حتى ولو كانت موزعة على عدة وزارات او مصالح، ويتميز هذا التقسيم في كونه
لا ينظر إلى مشتريات الدولة في حد ذاēا وإنما ينظر إليها في نطاق الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه من 

 .ورائها
 .الدولة المختلفة موازناتويلاحظ بأن التقسيم الوظيفي هو الصورة الغالبة في الوقت الحاضر في       
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  المبحث الثالث
 والعوامل المؤثرة عليه حجم النفقات العامة

 
  : النواحي التالية من لعامة اهتماما بالغا من علماء المالية العامة ادراسة حجم النفقات  لقيت
   .الضوابط التي تحكم سلوك الدولة أو الهيئات العامة وهي بصدد إجراء نفقاēا العامة: أولاً
  .حدود النفقات العامة والعوامل المؤثرة على حجمها بالزيادة أو النقصان: ثانياً
 .دراسة الأسباب المفسرة لظاهرة تزايد النفقات العامة :ثالثاً

��� 

إن سلامة مالية الدولة تقتضي التزام مختلف الوحدات المكونة للاقتصاد العام عند قيامها بالإنفاق       
العام باحترام بعض المبادئ أو الضوابط، وحتى يحقق هذا الإنفاق آثاره المنشودة من إشباع الحاجات 

لمجتمع من ناحيـة،  العامة، يجب أن تستهدف النفقات العامة تحقيق أكبر قدر من المنفعة القصوى ل
  .أن يتم هذا عن طريق الاقتصاد في النفقات العامة من ناحية أخرىو

 : (   
يعني بالدرجة الأولى ألا توجه النفقة العامة لتحقيق المصالح  العامة إن تحقيق أكبر قدر من المنفعة     

  بعض الأفراد أو لبعض فئات اĐتمع دون البعض الآخر نظرا لما يتمتعون به من نفوذ سياسيالخاصة ل
أو اجتماعي، كما يعني أيضا أن ينظر إلى المرافق والمشروعات العامة نظرة إجمالية شـاملة لتقـدير   
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احتياجات كل مرفق وكل وجه من أوجه الإنفاق في ضوء احتياجات المرافق والمشروعات وأوجـه  
  .الإنفاق الأخرى

أن توزع مبالغ النفقات العامة بحيث تكون المنفعة العامة ويستوجب تحقيق أكبر قدر من المنفعة        
المترتبة على النفقة الحدية في كل وجه من وجوه الإنفاق مساوية للمنفعة المترتبة على النفقة الحدية في 

  .الوجوه الأخرى  كافة
غ الإنفاق العام الذي ينفق على وجه معين له فائدته، حتى لو اسـتحال  ولا شك أن معرفة مبل       

قياس المنفعة التي تعود على اĐتمع منه، وتتمثل هذه الفائدة في إفساح اĐال أمام الرأي العام والسلطة 
 .التشريعية لمراقبة الحكومة وهي بصدد توزيع مبالغ النفقات العامة بين وجـوه الإنفـاق المختلفـة   

:
        يعتبر الاقتصاد في الإنفاق شرطا ضروريا لأعمال ضابط المنفعة السابق ذكره، فمـن البـديهي        

إلا إذا كان تحققها ناتجا من استخدام يمكن تصورها  أن المنفعة الجماعية القصوى الناجمة على النفقة لا
وعليه يتعين على سائر الهيئات والمشروعات العامة في الدولة مراعـاة الاقتصـاد في   أقل نفقة ممكنة، 

إنفاقها، والاقتصاد في الإنفاق لا يقصد به الحد من الإنفاق والتقليل منه إذا كانت هنـاك أسـباب   
 ضرورية تبرره، ولكن يقصد به حسن التدبير ومحاربة الإسراف والتبذير والعمل على تحقيق أكبر عائد

يـؤدي إلى  " التسيب المالي"بأقل تكلفة ممكنة، وفي الواقع أن التبذير أو الإسراف وهو ما يطلق عليه 
          ضياع مبالغ مالية في وجوه غير مجدية كان من الممكن توجيهها إلى غيرها مـن الوجـوه المفيـدة،    

  .أو تركها في يد الأفراد لاستغلالها في مجالات أكثر فائدة
جهة أخرى فإن التبذير يضعف الثقة في الإدارة المالية للدولة ويبرر التهرب مـن دفـع    ومن       

الضرائب في نظر المكلفين بدفعها، ومظاهر التبذير الحكومي متعددة ويمكن أن تحدث في شتى مجالات 
  .الإنفاق العام

٣- :
          ففيما يتعلق بتقنين القواعد الإجرائية للإنفاق العام، فإن القـوانين الماليـة في الدولـة تـنظم          

وتوضـح   العـام  ها فتحدد السلطة التي تأذن بالإنفاقئكل ما يتعلق بصرف النفقات العامة أو إجرا
ي النفقة العامة في موضعها وينجم خطوات الصرف والإجراءات اللازمة بالنسبة لكل منها حتى تؤد

عنها فعلا النفع العام الذي تستهدفه، وعليه فإن تقنين النشاط المالي والإنفاقي للدولة يقتضي أن تكون 
 العامـة  الموازنـة نفقاēا العامة مستوفية لإجراءات تحقيقها وصياغتها وتنفيذها على النحو المبين في 

  .لية الأخرىوالقوانين واللوائح والقرارات الما
  :أما الرقابة على الإنفاق العام فهي تأخذ أشكالا ثلاثة

 :رقΔΑΎ إدارΔϳ - أ
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وزارة المالية عن طريق موظفيها العاملين في مختلف الوزارات والهيئات  عادةوهي رقابة تقوم đا      
 لموازنةاله اعتماد مخصص في العامة ومهمتهم الأساسية هي عدم السماح بصرف أي مبلغ إلا إذا كان 

  .وفي حدود الاعتماد ، وهذه رقابة سابقة على الإنفاق العامة 
 :رقΔΑΎ محΎسΔϳΑ مسΔϠϘΗ - ب

قـانون   ومهمتها التأكد من أن جميع عمليات الإنفاق قد تمت على الوجه القانوني وفي حدود       
للصـرف أو لاحقـة   ، وهذا النوع من الرقابة قد تكون سابقة النافذةوالقواعد المالية  العامة  الموازنة
  .عليه
  :رقΑ ΔΑΎرϟمΔϳϧΎ -ج

وتتولاها السلطة التشريعية بمالها من حق السؤال والاستجواب والتحقيق البرلماني وسحب الثقة       
، وعند العامة الموازنةمن الوزير أو من الوزارة كلها، وتظهر هذه الرقابة بصورة واضحة عند اعتماد 

  . )مجلس الشعب( أمام البرلمان )الميزانية الختامية(العامة للدولة  للموازنة اعتماد الحساب الختامي
���� 

النفقات العامة عبارة عن مبالغ نقدية تقتطعها الدولة من الدخل القومي لتقوم هي بإنفاقهـا  إن      
هناك نسبة معينة مـن  إشباع الحاجات العامة، والسؤال المطروح هنا يدور حول ما إذا كانت  đدف

هل للنفقـات  : الدخل القومي لا يحق للدولة تجاوزها وهي بصدد تحديد النفقات العامة أو بمعنى آخر
العامة حدود لا يصح للدولة تعديها أو حجما لا يجوز أن تزيد عليه، وقد حدد بعض الاقتصـاديين  

وأنـه لا يصـح   )% ١٥و % ١٠ (والماليين التقليديين نسبا معينة من الدخل القومي تتراوح ما بين
للدولة تجاوز هذه النسب، إلا أن ما يؤخذ على هذا المنطق جمود النسبة التي يحددها وتجاهله للظروف 
الاقتصادية والمالية التي تميز الاقتصاد القومي عن غيره من الاقتصاديات القومية والتي تختلف من فتـرة  

  .لأخرى في نفس الدولة
أن تحديد حجم الإنفاق العام أو حدوده في مكان وزمان معينين إنما يتوقف علـى  وفي الواقع         

 .لـديها  الاقتصادية والمالية النظام الاقتصادي الذي تتبناه الدولة والعوامل: مجموعة من العوامل أهمها
١-    

ة بإشباعها عن طريق الإنفاق العام، يخضع للفلسـفة  إن تحديد ما يعتبر حاجة عامة، وقيام الدول      
   .الاقتصادية والنظام الاقتصادي الذي تتبناه الدولة 

في ظل نظام الاقتصاد الفردي الحر كانت وظائف الدولة محصورة في الأمن  ففي الدولة الحارسة     
ام لديها محدوداً حيـث  لإنفاق العاوالعدل والدفاع وإقامة بعض الطرقات الضرورية وبالتالي فحجم 

  .من الناتج المحلي الإجمالي%) ٢٠-%١٠(كان حجم اعتمادات الموازنة لا يتجاوز بين 
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فقد توسعت وظائف الدولة بحيث أصبحت تشـمل الوظيفـة    أما  في الدولة التدخلية الحديثة     
نمويـة  التوالوظيفة الاقتصـادية في إقامـة مشـاريع    ) تعليم ،صحة، ضمان اجتماعي(الاجتماعية 

العام في الموازنة وذلك تبعـاً   الإنفاقوالاستثمارية إضافة إلى الوظائف التقليدية وبالتالي إزداد حجم 
 الإنفاقللنظام الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، ففي ظل نظام الاقتصاد الحر أي نظام السوق فإن حجم 

من الناتج المحلـي  %) ٤٠-%٢٥(ا عن لا يتجاوز في الدول النامية لقصور موارده  العام في الدولة 
-%٥٠(العام لديها بحيث يمكن أن يبلغ بحـدود   الإنفاقأما في الدول المتقدمة فيزيد حجم  الإجمالي

  .من الناتج المحلي الإجمالي نظراً لتوفر الإيرادات العامة اللازمة لتغطية الإنفاق العام%) ٦٠
والتوزيع فإن  الإنتاجحيث تسيطر الدولة على وسائل  )ةالدولة الاشتراكي(أما في الدولة المنتجة      

     .من الناتج المحلي الإجمالي%) ٩٠(حجم الإنفاق العام يتجاوز 
٢ - : 

يتأثر حجم النفقات العامة وحدودها بالظروف الاقتصادية التي يمر đا الاقتصاد القومي وخاصة       
 فترات الرخاء والكساد التي تتعاقب على الاقتصاديات الرأسمالية، وتحت تأثير الأفكار الكينزية تلجأ في

الدول إلى زيادة نفقاēا العامة في أوقات الكساد لإحداث زيادة في الطلب الكلي الفعلي والوصـول  
لتفادي الارتفـاع   بالاقتصاد القومي إلى مستوى التشغيل الكامل، ويحدث العكس في أوقات الرخاء

  .التضخمي وتدهور قيمة النقود نظرا لوصول الاقتصاد القومي إلى حالة التشغيل الكامل
  
٣- :  

يتحدد حجم النفقات العامة في الدولة بناء على مدى قدرēا المالية في الحصول على الإيـرادات       
ولة في تدبير موارد ماليتها العامة بمقدرة أوسع مما التي تضمن تغطية هذه النفقات، وعادة ما تتمتع الد

يتمتع đا الأفراد في تدبير ما يلزم لتمويل ماليتهم الخاصة، إذ لا يمكن في المدى الطويل تجاوز النفقات 
لحد معين بزيادة النفقات العامة عن الإيرادات العامة، أي أنه على الرغم من مرونة مـوارد الدولـة   

 .، وهـو مـا يعـرف بالمقـدرة الماليـة القوميـة      ة، فإن لهذه الزيـادة حـدوداً  وقابليتها للزياد
على تحمل الأعباء ) أي الدخل القومي(قدرة الاقتصاد القومي : ويقصد بالمقدرة المالية القومية     

الضرائب، والقروض، والإصـدار النقـدي الجديـد دون    : العامة بمختلف أشكالها وصورها من
 .ة الأفراد أو بالمقدرة الإنتاجية القوميةالإضرار بمستوى معيش

����� 
إن ظاهرة اتجاه النفقات العامة إلى الزيادة والتنوع عاما بعد عام أصبحت من الظواهر المعروفـة       

 الحيـاة  بالنسبة لمالية الدولة وبمختلف الدول وذلك نتيجة تطور دور الدولة وازدياد درجة تدخلها في
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الاقتصادية والاجتماعية، وقد خلص الاقتصاديون اعتمادا على استقراء الإحصاءات في مختلف الدول 
 .إلى أن جعلوا هذه الظـاهرة قانونـا عامـا مـن قـوانين التطـور الاقتصـادي والاجتمـاعي        

امة، بعد أن أول من لفت الأنظار إلى قانون زيادة النفقات الع wagner اجنرفويعتبر العالم الألماني 
اجنر تلـك  فدرس حجم النفقات العامة للعديد من الدول الأوروبية في القرن التاسع عشر، ويفسر 

الزيادة بسنة التطور، فالدولة تنمو وتتطور وتزداد التزاماēا مع اتساع دائرة تدخلها لخدمة الأفراد ومن 
  .ثم فإن نفقاēا تزداد تبعا لذلك

الإحصائية الخاصة بتطور الإنفاق العام في العديد من الدول بعد الحرب  وبالرجوع إلى البيانات      
بغض النظر عن درجـة النمـو    المضطردالعالمية الثانية تظهر بوضوح اتجاه النفقات العامة إلى التزايد 

  .الاقتصادي والفلسفة المذهبية السائدة فيها
قد زاد في مختلف الـدول إلا أن نسـبة   وتجدر الإشارة إلى أن حجم الدخل القومي هو الآخر        

  .الزيادة في الإنفاق العام تجاوزت بكثير نسبة الزيادة في الدخل القومي
وقبل بحث أسباب التزايد الحقيقي أو الظاهري للنفقات العامة يجب الإشارة إلى أنه لا يترتـب        

على الأفراد بنفس معدل زيادة على زيادة النفقات العامة أن يثقل عبء التكاليف العامة كالضرائب 
النفقات، وذلك حتى مع ازدياد أنواع الضرائب المختلفة ورفع أسعارها لمواجهة الزيادة في النفقـات  
العامة بمعدل أكبر من زيادة الدخل القومي، ويرجع هذا إلى إحساس الفرد بعبء التكاليف العامـة  

قراطية إلى زيادة أعباء الضرائب بوسائل مختلفة يخف بسبب ارتفاع الدخل من ناحية واتجاه الدول الديم
على الطبقات ذات الدخل المرتفع والتي تنقص المنفعة الحدية لدخولها كثيرا عن المنفعة الحدية للطبقات 
الأخرى ذات الدخل المحدود من ناحية أخرى، ويؤدي هذا إلى عدم زيادة عبء التكاليف العامة حتى 

  .ة إلى الدخل القوميمع زيادة نسبة النفقات العام
  :يلي أسباب تزايد النفقات العامة والمتمثلة في ونتناول فيما

 :
يقصد بالزيادة الحقيقية للنفقات العامة زيادة المنفعة الحقيقية المترتبة على هذه النفقـات وزيـادة        

ازدياد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية  عبء التكاليف العامة بنسبة ما، كما تشير إلى
  .للمواطنين

 المضطردةإن الزيادة الحقيقية للنفقات العامة في شتى الدول في السنوات الماضية يشير إلى الزيادة       
في حجم النفقات والتي ترجع إلى أسباب متعددة تختلف باختلاف مستوى التطور في كل دولة مـن  

 .أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وإدارية ومالية بالإضـافة إلى أسـباب حربيـة   : الدول وهي
:اϷسΎΑب اϻقΎλΗدΔϳ-أ
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إن من أهم الأسباب الاقتصادية المفسرة لظاهرة التزايد في النفقات العامة زيادة الدخل القـومي        
خاصة في حالـة  (الاقتصادي  والتوسع في المشروعات العامة وعلاج التقلبات التي تطرأ على النشاط

، فزيادة الدخل القومي تسمح للدولة في العصر الحديث من الزيادة في مقدار ما تقتطعه منه )الكساد
في صورة تكاليف أو أعباء عامة من ضرائب ورسوم وغيرها، حتى ولو لم تزاد أنواع الضرائب المقررة 

 .لدولة على زيادة إنفاقها على مختلـف الوجـوه  أو يرتفع سعرها وعادة ما تحفز هذه الموارد المتاحة ا
كما يؤدي التوسع في إقامة المشروعات العامة الاقتصادية إلى زيادة النفقات العامة، وتسعى الدولة من 

  :قيامها đذه المشروعات
  .الحصول على موارد لخزانة الدولة -
  .التعجيل بالتنمية الاقتصادية -
  .محاربة الاحتكار -

  :ΔϳϋاϷسΎΑب اΗΟϻمΎ -ب
أدى ميل السكان في العصر الحديث إلى التركز في المدن والمراكز الصناعية إلى زيادة النفقـات        

العامة المخصصة للخدمات التعليمية والصحية والثقافية والخاصة بالنقل والمواصلات والميـاه والغـاز   
عقد من حاجـات  الخ، ويرجع ذلك إلى أن متطلبات وحاجات سكان المدن أكبر وأ…والكهرباء 

سكان الريف كما هو معلوم، كما أدى انتشار التعليم إلى تعزيز فكرة الوعي الاجتمـاعي فأصـبح   
الأفراد يتطلبون من الدولة القيام بوظائف لم تعرفها في العصور السابقة، كتأمين الأفراد ضد البطالـة  

لكسب، وقد نتج عن منح والفقر والمرض والعجز والشيخوخة وغيرها من أسباب عدم القدرة على ا
لعديد من الخدمات الاجتماعية زيادة النفقات العامة وبصـفة خاصـة   االدولة لهذه الإعانات وتقديم 

  .النفقات التحويلية
  
  :اϷسΎΑب اϟسΎϳسΔϳ-ج

الطبقات محدودة الدخل، والقيام بالكثير  بأحوالاهتمام الدولة  إلىانتشار المبادئ الديمقراطية  أدى     
لحزب الحاكم إلى الإكثار من المشروعات لمات الضرورية لها، وكثيرا ما يدفع النظام الحزبي من الخد

قصد إرضاء الناخبين وإلى الإفراط في تعيين الموظفين مكافأة لأنصاره وينجم عن هـذا  بالاجتماعية 
  .كله بطبيعة الحال تزايد في النفقات العامة

ة أمام القضاء إلى زيادة الإنفاق الحكومي لمواجهة ما قـد  كما يؤدي تقرير مبدأ مسؤولية الدول      
  .يحكم به على الدولة من تعويضات وغيرها
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ومن جهة أخرى إن اتساع نطاق التمثيل الدبلوماسي لكثرة عدد الدول المستقلة وزيادة أهميته       
ليميـة  في العصر الحديث، إلى جانب ظهور منظمات دولية متخصصة وغير متخصصة ومنظمات إق

  .متعددة قد أدى إلى زيادة الإنفاق العام على هذا المرفق الحيوي
  :اϷسΎΑب اϹدارΔϳ-د

مما لا شك فيه أن سوء التنظيم الإداري وعدم مواكبته لتطور اĐتمع الاقتصادي والاجتمـاعي       
ظـائف  والعلمي، والإسراف في عدد الموظفين وزيادēم عن حاجة العمل والإسراف في ملحقات الو

الخ يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي، وهذه الزيادة في النفقات …العامة من سعاة وأثاث وسيارات 
العامة حقيقية لأĔا تؤدي إلى زيادة عبء التكاليف العامة على المواطنين، وإن كانت تمثل زيادة غـير  

نفع العام، وهي في حقيقتها أقرب منتجة إنتاجا مباشرا لأنه لا يترتب عليها زيادة في القيمة الحقيقية لل
  .) الحقيقية(ما تكون إلى النفقات التحويلية منها إلى النفقات الفعلية 

  :اϷسΎΑب اϟمΔϳϟΎ-ه
فتراض في الوقت الحاضر أدى بالدولة إلى كثرة الالتجاء إلى عقد قـروض عامـة   إن سهولة الإ     

يادة الإنفاق وخاصـة علـى الشـؤون    للحصول على موارد للخزانة العامة مما يسمح للحكومة بز
، وهذا فضلا عما يترتب على خدمة الدين من دفع لأقساطه وفوائده من الزيادة في النفقات العسكرية

  .العامة
وفي حالة وجود فائض في الإيرادات أو مال احتياطي غير مخصص لهدف معين فإن ذلك يؤدي        

ية، وبذلك تزداد النفقات العامة، وتبدو خطورة هـذه  إلى إغراء الحكومة بإنفاقه في أوجه غير ضرور
  السياسة في الأوقات التي تحتم فيها السياسة السليمة على الحكومة العمل على خفض نفقاēا، وذلك

  .لما هو معروف من صعوبة خفض كثير من بنود الإنفاق العام
  :اόϟسكرΔϳاϷسΎΑب -د

ذكر، إن لم تكن أهمها جميعا في وقتنا الحاضر بـالنظر  وهي لا تقل أهمية عن الأسباب السابقة ال     
       إلى اتساع نطاق الحروب والاستعداد لها وما يترتب عن ذلك من تزايد الإنفاق العسكري في الدولة،
ولا يقتصر الأمر في أوقات الحروب فقط، بل يزداد هذا الإنفاق حتى في فترات السلم، وهـو مـا   

جمة عن التوتر العالمي في كافة دول العالم، وتتفاوت الزيادة في النفقـات  تؤكده الظروف الراهنة النا
العامة اللازمة للحرب بين مختلف الدول حسب ظروف كل دولة ومركزها السياسي والاقتصـادي  

إلى  العسـكرية وسط جوانب الصراع الدولي، ويمكن التأكد من ظاهرة التزايد المستمر في النفقـات  
العامـة لـبعض الـدول     الموازناتوذلك بالرجوع إلى تطور هذه النفقات في حجم الإنفاق العام، 

  .الكبرى، ومن الوقوف على نسب النفقات العامة إلى حجم الدخل القومي في نفس الدول
 :
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مة النقود وطريقة إعداد ترجع الأسباب المؤدية إلى زيادة النفقات العامة đذا المعنى إلى تدهور قي      
  .والحسابات العامة وتغير مساحة إقليم الدولة وزيادة عدد سكاĔا في بعض الأحيان الموازنة

 :قϳمΔ اϘϧϟود اϧخΎϔض - أ
إن تدهور قيمة النقود أي انخفاض قدرēا الشرائية يؤدي إلى نقص كمية السلع والخدمات الـتي       

لوحدات النقدية مقارنة بالكمية التي كان يمكن الحصول يمكن الحصول عليها بواسطة عدد معين من ا
       عليها قبل هذا التدهور، ويترجم تدهور قيمة النقود في ارتفاع المستوى العام للأسعار، وفي الواقـع  

ن مختلف العملات النقدية تعرضت إلى تدهور في قيمتها خلال تطورها التاريخي، وإن كانت نسـبة  إ
  .ن عملة إلى أخرىهذا التدهور تختلف م

ويعني تدهور قيمة النقود أن الزيادة في النفقات العامة تكون ظاهرية في جزء منها، أي لا ينتج       
عنها زيادة في القيمة الحقيقية للنفع المتحقق من هذه النفقات أو بمعنى آخر إن الزيـادة في النفقـات   

 كمية السلع والخدمات التي اشترēا أو أنتجتـها  العامة قد تعود إلى ارتفاع الأسعار لا إلى الزيادة في
    ويعد تدهور قيمة النقود هو السبب الرئيسي في الزيادة الظاهرية في النفقات العامـة .النفقات العامة

  .في العصر الحديث
  :اخϼΗف اϔϟن اϟمϟΎي-ب

ت العامة إلى الاختلاف والحسابات العامة، فقد ترجع الزيادة في النفقا الموازنةوهو يتعلق بإعداد      
 الموازنـة في الفن المالي وإلى اختلاف طرق قيد الحسابات المالية، فمن المبادئ الفنية المعروفة في إعداد 

الصافية على ظـاهرة   الموازنةالصافية أو الإجمالية، وتقوم فكرة  الموازنةالعامة للدولة، الأخذ بفكرة 
مح لبعض الهيئات والمؤسسات العامة مثلا أن تجـري  تخصيص الإيرادات العامة، ومؤدى ذلك أن يس

مقاصة بين إيراداēا ونفقاēا؛ بحيث تكون لها سلطة طرح نفقاēا من الإيرادات التي تقوم بتحصيلها، 
 الموازنـة العامة للدولة إلا فائض الإيرادات على النفقات، وفكـرة   الموازنةوبالتالي فإنه لا يظهر في 
الإجمالية فهي تقوم على أن كل النفقات العامة التي  الموازنةالماضي، أما فكرة الصافية كانت تتبع في 

الدولة التي تضم كافة النفقات والإيرادات العامة، وعليه  موازنةتنفقها المرافق والهيئات العامة تظهر في 
ولة إلى وجـود  الإجمالية في سنة معينة، حيث تظهر كافة النفقات العامة للد الموازنةفإن الأخذ بمبدأ 

قدر من الزيادة في حجم الإنفاق العام في هذه السنة مقارنة بالنسبة السابقة وتعتبر هذه الزيادة بالطبع 
  .لا زيادة حقيقية في النفقات العامة موازنةزيادة ظاهرية بسبب تغيير القواعد المحاسبية لل

  :زΎϳدة مسΎحΔ اϟدوΔϟ-ج
     Đ ا دون إذا كان الإنفاق العام يتزايدĔرد مواجهة التوسع في مساحة الدولة أو بزيادة عدد سكا

أن يمس الإقليم الأصلي أو السكان الأصليين فإن الزيادة في الإنفاق تكون مجرد زيادة ظاهرية، واتجاه 
النفقات العامة إلى التزايد في هذه الحالات يكون راجعا إلى التوسع في الخدمات العامة التي كانـت  

لة من قبل، وإنما بسبب اتساع نطاق الحاجة إلى نفس أنواع الخـدمات في المسـاحات   تحققها الدو
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ن من تلك الخدمات والمنافع يالجديدة التي أضيفت لإقليم الدولة، أو لمواجهة حاجات السكان المتزايد
 .مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق العام  العامة،

  

  اϟمΑحث اϟراΑع

  ΔاΎΛϵر اϻقΎλΗدΎϘϔϧϠϟ Δϳت اΎόϟم

  :الآثار الاقتصادية المباشرة للنفقات العامة -أولاً

  :الآثار المباشرة للنفقات العامة في الإنتاج القومي -١

تحدث النفقات العامة آثاراً اقتصادية مباشرة في الإنتاج القومي، من خلال تأثيرهـا في قـدرة          
ويل عناصر الإنتاج، وفي القـوى  الأفراد ورغبتهم على العمل والادخار والاستثمار، وتأثيرها على تح

  :)١(المادية للإنتاج وعلى الطلب الفعلي، وذلك على الشكل التالي 
  :أثر النفقات العامة في قدرة الأفراد على العمل والادخار والاستثمار -أ

مما لا شك فيه أن طبيعة النفقات العامة التي تقوم đا الدولة من شأĔا أن تزيد مـن كفـاءة          
فراد، وهي بالتالي تزيد في الوقت نفسه من قدرēم على العمل، وتأخذ هذه النفقات العامة الشكل الأ

  .أو الشكل العيني  النقدي
الدفاع الخارجي والأمـن الـداخلي   (كذلك فإن النفقات العامة على المرافق العامة التقليدية        
ظروف التي يصعب دوĔا القيام بالإنتاج، فهـي  تعتبر ضرورية للإنتاج، فهذه المرافق ēيئ ال) والقضاء

وكذلك تزيد النفقات العامة، وهي تؤدي . توفر الأمن والطمأنينة للأفراد لقيامهم بالنشاط الإنتاجي
  .إلى توزيع دخول على الأفراد المستفيدين منها، وتزيد من إمكانات الأفراد على الادخار

على الاستثمار، إذا وضـعت تلـك المـدخرات القابلـة      وتزيد النفقات العامة قدرة الأفراد       
للاستثمار في أيدي الهيئات العامة أو الخاصة التي تعمل في ميدان الاستثمار، مثل إنشاء المصانع وبناء 

الخ، وكذلك المبالغ التي تقرضها الدولة للمشـروعات الإنتاجيـة   ..الخزانات ومحطات توليد الطاقة
  .لهاالخاصة والإعانات المقدمة 

������������������������������������������������������������
  ).١٠٦-١٠٣(ϣحΪϤ سήϓ ΪϴόھϮد، ΎΒϣدئ اϴϟΎϤϟة اϣΎόϟة، ήϣجع سϖΑΎ، ص  ) ١(

  ).١٣٦- ١٣٢(Ύϋطف ΎΒϣ ،ϲϗΪλدئ اϴϟΎϤϟة اϣΎόϟة، ήϣجع سϖΑΎ، ص     
Dalton, (H.), Principles of Puplice Finance, London, 1967, pp. (151-163). 
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، وفي )١() المقدرة الإنتاجية القوميـة (آثار النفقات العامة في القوى المادية للإنتاج  -ب

  :انتقال عناصر الإنتاج

يقصد بالقوى المادية للإنتاج، الموارد الطبيعية والقوة العاملة، ورأس المال والفن الإنتاجي، وهي        
بعاً لمدى توافرها كمياً، ومستواها نوعيـاً، وتـؤدي   تشكل في مجموعها المقدرة الإنتاجية القومية، ت

النفقات العامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى زيادة المقدرة الإنتاجية، من خلال عوامل الإنتـاج  
  .كماً ونوعاً

ولدراسة أثر النفقات العامة في رفع المقدرة الإنتاجية القومية وتحديده يجب أن نميز بين نـوعين مـن   
  .العامة، وهما النفقات العامة الاستثمارية، والنفقات العامة الاستهلاكيةالنفقات 

ويقصد بالنفقات العامة الاستثمارية، النفقات العامة الإنتاجية، التي تؤدي إلى زيـادة تـراكم          
رأس المال القومي، من خلال تكوين رؤوس أموال عينية جديدة، ومن ثم فإĔا تؤدي إلى زيادة المقدرة 
الإنتاجية القومية، وبخاصة في المدة الطويلة، إضافة إلى ما تحدثه من زيادة مباشرة في الدخل القـومي  

  .الجاري
ومن ناحية ثانية، فإن النفقات العامة الاستهلاكية، وهي ما تعرف بالنفقات العامة الجارية، تؤدي     

ها النفقات  والإعانات الاجتماعية الـتي  إلى زيادة المقدرة الإنتاجية القومية بصورة غير مباشرة، ومثل
 التعلـيم الفـني  (تخصص لإنتاج الخدمات العلمية والأبحاث، والخدمات الطبية والثقافية والتعليميـة  

تؤدي إلى زيادة الناتج القومي الجاري، ورفع المقدرة الإنتاجية للأفراد، ومثلها كـذلك،  ) والتدريب
  .عات وتزيد أرباحهاالإعانات الاقتصادية التي تمنح للمشرو

ولا بد من الإشارة إلى أن النفقات العامة تؤدي إلى التأثير في الإنتاج القومي، بصورة كـبيرة         
من خلال تأثيرها في انتقال عناصر الإنتاج بين الاستخدامات والأماكن المختلفة من القطاع الخـاص  

  . قتصادي آخر، أو من مشروع إلى آخرإلى القطاع العام، مثلاً، ومن نشاط اقتصادي إلى نشاط ا
  :)٢( آثار النفقات العامة في الطلب الفعلي -ج

من المعروف أن الطلب الفعلي يتكون من كل من الطلب الخاص والعام على أموال الاسـتثمار        
وعلى أموال الاستهلاك، ويتوقف حجم الدخل القومي على فرض ثبات المقدرة الإنتاجية القوميـة  

طلب الفعلي؛ أي على الإنفاق الكلي المتوقع على الاستثمار والاستهلاك، وتشكل النفقـات  على ال
العامة جزءاً هاماً من الطلب الفعلي، يزداد أهمية مع ازدياد تدخل الدولة، ومن هنا فإن النفقات العامة 

������������������������������������������������������������
  ).١٣١-١٣٠(، ήϣجع سϖΑΎ، ص ١٩٩٠رΖόϓ اϤϟحϮΠب، اϴϟΎϤϟة اϣΎόϟة، (١)
  ).٣٥- ٣٣(ϣ ،ϲϔτϟ ϲϠϋحΪϤ رضΎ اΪόϟل، اΎμΘϗدΎϳت اϴϟΎϤϟة اϣΎόϟة، ήϣجع سϖΑΎ، ص     

 ).١٨٢-١٧٥(رΖόϓ اϤϟحϮΠب، اΐϠτϟ اήϣ ،ϲϠόϔϟجع سϖΑΎ، ص )٢( 
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 ـ ن طريـق  تؤدي دوراً هاماً في تحديد مستوى التشغيل الكلي، ومستوى الناتج القومي الجاري، ع
تأثيرها على مستوى الطلب الفعلي، وهو ما يعني أن أثر النفقات العامة في الإنتاج القومي يتوقـف  

  .أثر النفقات العامة في الطلب الفعلي، وأثر الطلب الفعلي في الإنتاج القومي: على أمرين هما
  :الآثار المباشرة للنفقات العامة في الاستهلاك القومي -٢

ثار المباشرة للنفقات العامة في الاستهلاك القـومي، تلـك الزيـادة في الطلـب     يقصد بالآ       
الاستهلاكي، التي تترتب مباشرة عن النفقات العامة، أي التي لا تتم خلال دورة الـدخل، وتباشـر   

  :النفقات العامة آثارها في الاستهلاك القومي عن طريقين
قيام الدولـة بتوزيـع   : ات الاستهلاكية، وثانيهماشراء الدول لبعض السلع أو الخدم: أولهما       

دخول تخصص جزئياً أو كلياً للاستهلاك، وبناءً على ذلك، فإن أثر النفقات العامة في الاسـتهلاك  
  ).١(يتوقف على طبيعة هذه النفقات، أي على الغرض الذي تخصص له تلك النفقات

  :والخدمات الاستهلاكية على السلع مباشراً النفقات العامة التي تشكل طلباً -أ

تشكل النفقات العامة التي تقوم đا الدولة طلباً على بعض السلع والخدمات الاستهلاكية ممـا         
  :يؤثر في الاستهلاك القومي، على النحو التالي

تقوم الدولة بشراء بعض الخدمات الاستهلاكية، مثل الخدمات العلميـة والطبيـة والثقافيـة     
والقضاء والدفاع، وهو ما يطلق عليه الاستهلاك الحكومي أو العام، وتعتبر والصحية والأمن 

  .النفقات العامة على مثل هذه الخدمات، نفقات استهلاكية
كما تقوم الدولة بشراء بعض السلع الاستهلاكية، مثل الملابس والمواد الغذائية والمواد الطبية،  

وات المسلحة، وكل ذلك مـن شـأنه أن   لإشباع حاجة بعض العمال والموظفين، وأفراد الق
�.يؤدي إلى تحويل الاستهلاك من الأفراد إلى الدولة، ويؤثر مباشرة في الاستهلاك القومي

  :توزيع الدولة لدخول تخصص جزئياً أو كلياً للاستهلاك -ب

تقوم الدولة بتوزيع دخول نقدية على الأفراد بمقابل أو دون مقابل، تخصص هـذه الـدخول          
  :ئياً أو كلياً للاستهلاك، وذلك حسب التفصيل التاليجز

فإما أن تكون هذه النفقات علـى  : تتعدد وتتنوع النفقات العامة التي تمنحها الدولة لأفرادها 
شكل رواتب وأجور تمنحها للعمال والموظفين، أو تكون على شكل ريع تمنحه لمؤجريها، أو 

بر هذه الدخول نفقات منتجة؛ لأĔـا تـؤدي   تكون على شكل فوائد تمنحها لمقرضيها، وتعت

������������������������������������������������������������
)١( ϲϠόϟدل اΎϋ - ϗاوي، اΪل كϼص ط ،ϖΑΎجع سήϣ ،ةϣΎόϟة اϴϟΎϤϟت اΎϳدΎμΘ)٢٠٢-٢٠٠.(  

 ). ١٤٧-١٤٣(، ήϣجع سϖΑΎ، ص ١٩٩٠رΖόϓ اϤϟحϮΠب، اϴϟΎϤϟة اϣΎόϟة،      
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مباشرة إلى زيادة الناتج القومي، حيث يقوم هؤلاء الأفراد، ونظراً لارتفاع ميلهم للاستهلاك، 
  .بإنفاق غالبية هذه الدخول أو جميعها على شراء السلع والخدمات الاستهلاكية

ية والاقتصادية، دون مقابـل  بالإضافة إلى ذلك، تقوم الدولة بتوزيع بعض الإعانات الاجتماع 
على بعض الفئات الاجتماعية ومنتجي بعض السلع مثل إعانات البطالة والعجز والشيخوخة 
والمرض والطفولة، والإعانات التي تمنح لمنتجي بعض السلع đدف تخفيض أسعارها من أجل 

ه بطبيعتها إلى زيادة استهلاكها، ومن الواضح أن هذه الإعانات الاجتماعية والاقتصادية، توج
�.شراء السلع والخدمات الاستهلاكية، وبالتالي تزيد الاستهلاك القومي

  :الآثار الاقتصادية غير المباشرة للنفقات العامة - ثانياً

لا يقتصر آثار النفقات العامة على الآثار الاقتصادية المباشرة فقط، وإنما تشمل أيضـاً الآثـار          
التي يمكن أن تنشأ من خلال ما يعرف بدورة الدخل، فتحـدث النفقـات   الاقتصادية غير المباشرة، 

العامة آثاراً غير مباشرة في الاستهلاك القومي، من خلال الاستهلاك المولد، أي من خلال ما يعرف 
بأثر المضاعف أو الضارب، كما تؤدي النفقات العامة إلى آثار غير مباشرة من الإنتاج القومي، مـن  

  .المولد، أي من خلال ما يعرف بأثر المعجل أو المسارع خلال الاستثمار
  :وسوف ندرس أثر كل منهما على التوالي

  :أثر المضاعف -١

قـة  لاأول من أدخل فكرة المضاعف في النظرية الاقتصادية، إذ حاول قياس الع” كاهن“ يعدّ        
” كاهن“أن مفهوم المضاعف عند  ؛ أيالكمية القائمة بين الزيادة في الاستثمار والزيادة في التشغيل

فقد استخدم فكرة المضاعف لبيان أثـر الاسـتثمار   ” كينز“أما الاقتصادي . هو مضاعف التشغيل
المستقل، أو الذاتي في الدخل القومي، من خلال ما يؤدي إليه هذا الاستثمار من زيادة الاسـتهلاك  

دخل القومي، بإضعاف الزيادة الأوليـة في  المولد في الاقتصاد القومي الذي بدوره يؤدي إلى زيادة ال
الاستثمار المستقل، وهو ما يطلق عليه مضاعف الاستثمار الذي يعبر عن العلاقـة بـين الزيـادة في    

  :ويمكن حسابه بالعلاقة التالية. الاستثمار المستقل والذاتي في الدخل القومي
  د                 

  :حيث=                          م 
  ث                
  المضاعف -المعامل العددي= م 
  التغير في الدخل القومي= د    
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  .التغير في الاستثمار= ث     
وبناءً على ذلك، فإن مضاعف الاستثمار، هو العامل العددي الذي يبين مقـدار الزيـادة في          

الاسـتثمار المسـتقل هـو ذلـك     الدخل القومي الناتجة عن الزيادة الأولية في الاستثمار المستقل، و
وغالباً ما يكون الإنفاق الاستثماري العام استثماراً مستقلاً؛ لأنه . الاستثمار الزيادة في الدخل القومي

يتحدد بموجب خطط استثمارية طويلة الأجل، ويأخذ في الحسبان، معايير مختلفة تماماً عن المعايير التي 
  .يقوم عليها الإنفاق الاستثماري الخاص

تحليله لنظرية المضاعف على دراسة أثر الزيادة الأوليـة في الاسـتثمار في   ” كينز“لقد قصر        
، اتجه إلى تعميم هذه النظرية، وأصبح بإمكاننا ”كينز“الدخل القومي، إلا أن الفكر الاقتصادي بعد 

 ـ  تي عاملـها كينـز   أن نعامل الإنفاق على الاستهلاك، التصدير، الإنفاق العام، المعاملة نفسـها ال
للاستثمار، الذي اعتبره المتغير الأساسي في نظريته؛ أي أننا نستطيع أن ندرس مضـاعف الإنفـاق   
الحكومي الذي يقصد به المعامل الذي يبين مقدار التغيير في الدخل القومي الناجمة عن تغير الإنفـاق  

ة، تتمثل في دخول عوامـل  فالتوسع في الإنفاق الحكومي، يؤدي إلى توزيع دخول جديد. الحكومي
، يخصص المستفيدون من هذه الدخول جزءاً منها للإنفـاق علـى   )أجر، ريع، فائدة، ربح(الإنتاج 

الاستهلاك، يتوقف على الميل الحدي للاستهلاك، وجزءاً للإدخار، يتوقف على الميل الحدي للادخار 
لاستهلاك، ويؤدي بالتـالي إلى  ويؤدي هذا الجزء المخصص للاستهلاك إلى زيادة الطلب على سلع ا

. زيادة هذه السلع، ويؤدي إلى توزيع دخول جديدة، توزع بدورها ما بين الاسـتهلاك والادخـار  
وهكذا تتوالى إلى الزيادة في الدخول الجديدة، من خلال دورة الدخل في سلسلة متتالية من الإنفـاق  

لتي تشكل في مجموعها زيادة إجماليـة في  الاستهلاكي المتناقص، وهو ما يعرف بالاستهلاك المولد، ا
  .الدخل القومي، تفوق التوسع الأولي في النفقات العامة

إذن مضاعف الإنفاق الحكومي، هو المعامل العددي الذي يوضح لنا مقدار الزيادة في الدخل        
ة من تأثير علـى  القومي، التي تتولد عن الزيادة في الإنفاق الحكومي، من خلال ما تمارسه هذه الزياد

الإنفاق الاستهلاكي؛ أي أن أثر المضاعف يتوقف على الميل الحدي للاستهلاك، يزداد بازدياد الميـل  
الحدي للاستهلاك، وينخفض بانخفاضه، ويمكن حساب مضاعف الإنفاق الحكومي من خلال العلاقة 

  :التالية
                                 ١  

  :حيث                           =      م ح            
  ب - ١                              

  .يرمز إلى الإنفاق الحكومي= مضاعف الإنفاق الحكومي، الحرف ح = م ح 
  .الميل الحدي للاستهلاك في اĐتمع= ب 
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  :أي أن مضاعف الإنفاق الحكومي، هو مقلوب الميل ا لحدي للادخار
                                ١  

  
  الميل الحدي للادخار                       

وبناءً على ذلك، فإن التغير في الدخل القومي الناجم عن الزيادة في الإنفاق الحكومي، يمكـن         
  :حسابه من العلاقة التالية

  :ح  حيث×       م ح =  ��د�������
  .التغير في الدخل القومي= ��د�������

  .عف الإنفاق الحكوميمضا= م ح   
  .التغير في الإنفاق الحكومي= ح      

ويلاحظ من العرض السابق، أن نظرية المضاعف، تستند إلى ميل حدي للاستهلاك للمجتمع        
في مجموعه، وهو ما يضفي على المضاعف صفة العمومية، وينتقد الاتجاه الحديث هذا الطابع العـام  

يل حدي للاستهلاك، يمثل اتجاه اĐتمع في مجموعه، يعتبر تبسـيطاً  للمضاعف، ويرى أن استخدام م
ذلك أنه يسقط خصائص القطاعات والفئات المختلفة الأخـرى،  . يخالف الحقيقة والواقع الاقتصادي

فالميل الحدي للاستهلاك يختلف من قطاع إلى آخر، ومن طبقة إلى أخرى، وهو ما يعني أن الآثار غير 
العامة، لا تتوقف فقط على الحجم الكلي للنفقات العامة؛ بل تتوقف أيضـاً علـى   المباشرة للنفقات 

    الغرض منها، وعلى نوع المستفيدين منها، فإذا ما أفادت الزيادة في النفقات العامة الطبقات الفقيرة،
عامة التي أو ذات الدخل المحدود، والميل الحدي المرتفع للاستهلاك، كان أثرها أكبر في تلك النفقات ال

  .يستفيد منها الطبقات ذات الدخل المرتفع ، والتي ينخفض ميلها الحدي للاستهلاك
ويكون المضاعف منخفضاً في الدول النامية، رغم ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك فيها، وذلك        

ز لضعف إمكانات الاستثمار الإنتاجي، ووجود كثير من العقبات التي تحـول دون مرونـة الجهـا   
وهو ما يعني انصراف أثر المضاعف إلى الأسعار، فالمضاعف لا يحقق آثاره العينيـة، إلا في  . الإنتاجي

اقتصاد متقدم، يتمتع الجهاز الإنتاجي فيه بمرونة كافية، للاستجابة للزيادات المتتالية في الاسـتهلاك  
  .ومضاعفتها

يل حدي للاستهلاك واحد، للمجتمع في ومع ذلك يبقى لنظرية المضاعف ما يبرر لها الاعتماد على م
  .مجموعه، وهو ما يضفي على نظرية المضاعف في صورēا العامة، ما لها من بساطة ووضوح وأهمية

  :أثر المعجل أو المسارع -٢
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لا تقتصر الآثار غير المباشرة للنفقات العامة في الإنتاج القومي، على الزيـادة المتتابعـة مـن           
د، وإنما هناك آثار غير مباشرة أخرى، تحدث في الإنتاج القومي من خلال الزيادة التي الاستهلاك المول

أي . تحدثها النفقات العامة في الطلب على الاستثمار، وهي  ما يطلق عليها الاستثمار المولد أو التابع
            وهو مـا يعـرف بـأثر المعجـل     . ذلك الاستثمار الذي يشتق من الطلب على السلع الاستهلاكية

أو المسارع، وتفصيل ذلك، إن الزيادة في الإنفاق العام ، تؤدي إلى زيادة الطلب على السلع النهائية 
الاستهلاكية، مما يدفع منتجي هذه السلع إلى زيادة إنفاقهم الاستثماري، لإنتاج تلك السلع التي ازداد 

، على التغير )الزيادة(ير في الاستثمار ويمكن حساب المعجل، بقسمة التغ. الطلب عليها، بمعدل أكبر
  ).الزيادة(في الناتج القومي 

  ث                               
  = أي المعجل    

  د                              
، أي على العلاقة الفنية )معامل الاستثمار(ويتوقف أثر المعجل على ما يعرف بمعامل رأس المال        

يحدد ما يلزم من رأس المال لإنتاج وحدة واحـدة  ) معامل رأس المال(ال والإنتاج، وهو بين رأس الم
من سلعة     ما أو صناعة ما؛ أي إذا ما ارتفع الطلب النهائي على سلعة ما، يقتضي هذا الارتفاع، 

هـذه   زيادة الإنتاج لمقابلته، أي ضرورة التوسع، وبالنسبة نفسها في رأس المال المستخدم في إنتـاج 
. ولا تتوقف الزيادة عند هذا الحد، بل تؤدي إلى سلسلة متتالية من الاسـتثمارات المولـدة  . السلعة

ويتوقف معامل رأس المال على الأوضاع الفنية التي تحكم الإنتاج، وهي تختلف حسب درجة الفـن  
  .الإنتاجي، وتبعاً لطبيعة كل صناعة

ات أهمها، ما يتوافر من مخزون من السلع الاستهلاكية، وتتحدد آثار المعجل بعدد من الاعتبار       
هذا المخزون وهذه الطاقات وما يتوافر من طاقات إنتاجية عاطلة غير مستغلة، حيث أن وجود مثل 

كما تتوقف آثار المعجل على تقـدير منتجـي السـلع الاسـتهلاكية     . المعطلة، يحد من أثر المعجل
السلع، فيما إذا كانت اتجاهات الطلب ذات طبيعة مؤقتـة أو  الطلب على هذه  لاتجاهات الزيادة في

طارئة، فإĔا         لا تشجع هؤلاء المنتجين على زيادة حجم الاستثمار، أو إذا كانت ذات طبيعـة  
  .مستمرة، فهي تؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات

لمضاعف والمعجل، يجب أن ونخلص مما تقدم، إلى أن هناك علاقة وطيدة تربط بين أثر كل من ا       
تؤخذ في الحسبان، عند دراسة الآثار التراكمية في كل من الدخل والاستهلاك والاستثمار التي يحدثها 
الإنفاق الحكومي الأولي، وكذلك المصدر الذي تعتمد عليه الدولة في تمويل الإنفاق العام، ويلاحـظ  

المتقدمة التي تملك جهازاً إنتاجيـاً مرنـاً،    أن تحليل أثر المضاعف والمعجل يتلاءم مع ظروف الدول
  .يستطيع الاستجابة للزيادة في الطلب الناجمة عن زيادة الإنفاق العام
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إلا أن هـذه الـدول   . ولا يتفق مع ظروف الدول النامية التي تملك جهازاً إنتاجياً غير مـرن        
كل من المضاعف والمعجل، وهـو   تستطيع أن تدخل في حساđا، وتستفيد من التفاعل والتداخل بين

ما يعرف بالمضاعف المزدوج أو المركب، الذي يؤدي إلى استمرار الحركة التراكمية للاستثمار المولد 
إلى ما وراء القيود التي يفرضها الميل الحدي للادخار الموجب على المضاعف، يؤدي إلى سرعة تحقيق 

  ).٣(التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  )٤( ار النفقات العامة في إعادة توزيع الدخل القوميآث - ثالثاً

يعد موضوع توزيع الدخل القومي من الموضوعات الهامة، ليس فقط في مجـال الدراسـات          
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإنما كذلك في مجال الدراسات المالية، فهو يرتبط بعلاقة وثيقـة  

  .لفلسفة الاقتصادية والسياسية التي تتبناها الدولةمع نظرية الإنتاج، ويتوقف على ا
ويقصد بإعادة توزيع الدخل القومي، تغيير حالة توزيع الدخل القومي عـن طريـق تـدخل           

الدولة، باستخدام الوسائل المالية وغير المالية؛ أي أن إعادة التوزيع تتطلب المقارنة بين حالتين، حالة 
، تتدخل الدولة لتغيير هذه الحالة، إلى حالة لا تقم فيها الدولة بإجراء تغيير يتم فيها توزيع أولي للدخل

  .في التوزيع
يتحدد توزيع الدخل القومي في الاقتصاديات الرأسمالية التي تقوم على الملكية الخاصة لوسـائل         

لقوانين السوق في " فقاالإنتاج، بين مختلف الموارد والقوى الاقتصادية التي تساهم في عملية الإنتاج، و
وهو   ما يؤدي إلى وجود تفـاوت كـبير في توزيـع    . صورة أجور أو أرباح أو فوائد أو إيجارات

مما يتطلب تدخل الدولة، لإدخال التعديلات اللازمة الـتي تجعلـه أقـرب إلى العدالـة         الدخل،
  .لنفقات العامةما يعرف بإعادة توزيع الدخل القومي باستخدام ا       والمساواة؛ أي 

وتباشر الدولة تدخلها في إعادة توزيع الدخل القومي على مرحلتين، فهـي تتـدخل أولاً في          
توزيع الدخل القومي بين الذين شاركوا في إنتاجه؛ أي بين المنتجين وهو ما يعرف بالتوزيع الأولي، 

           الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية   ثم تتدخل ثانياً عن طريق إدخال التعديلات التي تراها ضرورية، من
وهذا ما يعرف بإعادة توزيع الـدخل القـومي، أي   . أو السياسية أو الإقليمية، على التوزيع الأولي
  .التوزيع بين المستهلكين، أو التوزيع النهائي

  ):بين المنتجين(تدخل الدولة في التوزيع الأولي  -١

������������������������������������������������������������
  ).١٥٤-١٤٨(، ήϣجع سϖΑΎ، ص ١٩٩٠رΖόϓ اϤϟحϮΠب، اϴϟΎϤϟة اϣΎόϟة (٣)
  .، ήϣجع سΪΒϋ١٩٨٦ϖΑΎ اϳήϜϟم Ύλدق ήΑكΎت وآخήون، اϴϟΎϤϟة اϣΎόϟة      
     ϴόس ΪϤحϣ ص ،ϖΑΎجع سήϣ ،ةϣΎόϟة اϴϟΎϤϟدئ اΎΒϣ ،دϮھήϓ Ϊ)١١٤-١١٠.(  
  ).١٥٤-١٥١(Ύϋطف ΎΒϣ ،ϲϗΪλدئ اϴϟΎϤϟة اϣΎόϟة، ήϣجع سϖΑΎ، ص     

Brochier et Tabatoni Economie Financière, Paris, 1959, pp. (434-457). 
   ). ١٦٢- ١٥٥(، ήϣجع سϖΑΎ، ص ١٩٩٠رΖόϓ اϤϟحϮΠب، اϴϟΎϤϟة اϣΎόϟة، (٤)
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تدخل الدولة في توزيع الدخل القومي بين المنتجين، والتأثير فيه عـن   ففي هذه المرحلة، يكون       
  :طريقين

يتحدد تدخل الدولة في بادئ الأمر عن طريق النفقات الحقيقية، التي تؤدي إلى خلـق زيـادة    -  أ
مباشرة في الإنتاج القومي، وهو ما يعني أن هذه النفقات الإنتاجية، تؤدي إلى توزيـع دخـول   

لإنتاج التي أسهمت في خلق هذه الزيادة في الإنتاج، وهي الأجور والفوائد جديدة على عناصر ا
  .والريع والأرباح؛ أي أĔا تؤدي إلى توزيع الدخول بين المنتجين

ويكون الأثر الثاني من خلال تحديد مكافآت عوامل إنتاج، وهي الأجور والفوائـد والأربـاح    -  ب
أو غير مباشر ، فالتحديد المباشر يـتم عـن    والريع، ويتخذ هذا التحديد أحد الشكلين، مباشر

وضع حد معين بسعر الفائـدة  (، وتحديد الفائدة )وضع حد أدنى للأجور(طريق تحديد الأجور 
السماح بتوزيع (، وتحديد نسب الأرباح )تثبيت نسبة معينة للإيجار(، وتحديد الإيجارات )السائد

ن عائدات عوامل الإنتاج المذكورة، يؤثر ويلاحظ أن تحديد أي نوع م) نسبة معينة من الأرباح
في نصيب ذلك العامل من الدخل القومي، وأن محاباة الدولة لأي عامل من العوامل الإنتاجيـة،  

أما التحديد غير المباشر، فقد يكـون مـن   . يعني توجيه التوزيع الأولي للدخل القومي لمصلحته
ا التدخل في الأسعار، التأثير في عائدات خلال أسعار السلع والخدمات المنتجة، ويترتب على هذ

�.عوامل الإنتاج ومن ثم في توزيع الدخل فيما بينها

  ):التوزيع النهائي(تدخل الدولة في إعادة التوزيع  -٢

وفي هذه المرحلة، تلجأ الدولة إلى إدخال تعديلات ضرورية على الدخول النقديـة والعينيـة          
وتعتمد الدولة بشكل كـبير علـى   . ادة توزيع الدخل بين المستهلكينالناجمة عن التوزيع الأول، لإع

الأدوات المالية، في إعادة التوزيع في رفع مستوى رفاهية المواطنين، أو الرفاهية الجماعية أو القوميـة،  
  .ولتحقيق أكبر إشباع جماعي ممكن

من خلال  التمييـز  بـين   ويختلف تحديد أثر النفقات العامة في إعادة توزيع الدخل القومي        
النفقات العامة الحقيقية والنفقات العامة التحويلية، كما يتم إعادة توزيع الدخل القومي، فيما بـين  

وذلك . النفقات الاجتماعية المختلفة، أو فيما بين فروع الإنتاج المختلفة، أو فيما بين الأقاليم المختلفة
  .قيقيةتبعاً لنوع النفقات العامة ، تحويلية أم ح

ومن ناحية أخرى، فإنه يمكن للنفقات العامة التي تقوم đا الدولة، أن تعيد توزيـع الـدخل          
  .القومي توزيعاً قطاعياً وتوزيعاً إقليمياً
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توزيع الدخل القومي بين القطاعات التي يتكون منـها الاقتصـاد   : ويقصد بالتوزيع القطاعي       
  : ويعرف التوزيع الجغرافي. الخ...القومي، زراعة، صناعة، خدمات

. أنه توزيع الدخل القومي بين الأقاليم المختلفة التي يضمها الاقتصاد القومي داخـل الدولـة         
  :وتباشر النفقات العامة أثرها في التوزيع الجغرافي والقطاعي بطريقتين

 ـ ة في الخطـة الاقتصـادية   مباشرة وغير مباشرة، وتتمثل الطريقة المباشرة من خلال ما تقرره الدول
والاجتماعية، من تنمية قطاع معين، أو منطقة أو إقليم معين فتلجأ إلى توجيـه النفقـات العامـة    
الاستثمارية مباشرة إلى ذلك القطاع وتلك المنطقة؛ فيؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة مساهمة هذا القطاع 

لاستثمار، أو تلجأ الدولة إلى زيادة دخول في تكوين الدخل القومي، واستفادة العاملين فيه من منافع ا
  .العاملين في قطاع معين أو منطقة معينة، مما يعيد توزيع الدخل القومي في صالح المستفيدين

  :فتتمثل بوسائل عديدة، أهمها: أما الطريقة غير المباشرة
ن قطـاع  أن تمنح الدولة إعانات اقتصادية للمشاريع المقامة في منطقة معينة أو الداخلة ضم -

  .إنتاجي معين
أن تقيم الدولة الهياكل الأساسية والاجتماعية المرتبطة بقطاع محدد، أو في منطقة معينة داخل  -

الدولة، كالطرق ومراكز التدريب والطاقة والمطارات، ومحطات توليد الطاقة، الأمر الـذي  
�.بتطويره وتنميتهايشجع الاستثمار الخاص للتوجه إلى القطاع أو المنطقة التي ترغب الدولة 

وتجدر الإشارة إلى أن دراسة آثار النفقات العامة في إعادة توزيع الدخل القومي، لا تقتصـر         
. التعرف على مصدر تمويل هذه النفقات " على التعرف على طبيعة النفقات العامة؛ بل تتطلب أيضا

لضرائب التصاعدية التي تفرض على ذوي فإذا كانت الدولة تعتمد في تمويل نفقاēا على إيراداēا من ا
الدخل المرتفع، ومن الرسوم وإيرادات أملاك الدولة، فإن أثر النفقات العامة سوف ينصرف إلى تقليل 
التفاوت في الدخول بين الطبقات، ودون إحداث أية زيادة في الأسعار، مع مراعاة مرونـة الجهـاز   

تم عن طريق الضرائب التي تفرض على الطبقة المتوسـطة  وإذا كان تمويل النفقات العامة، ي. الإنتاجي
والفقيرة، أو من القروض العامة، أو من الإصدار النقدي الجديد، فإن أثر هـذه النفقـات سـوف    
ينصرف إلى زيادة التفاوت في الدخول بين الفئات الاجتماعية، ويسبب زيادة في الأسعار وظهـور  

  .جي، ومستوى التشغيل في الاقتصاد القوميالتضخم، مع مراعاة مرونة الجهاز الإنتا
  

  

  


